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المستخلص:
هــذا البحــث عبــارة عــن دراســة اســتقرائية تحليليــة لموضــوع: )ضوابــط السياســة الشــرعية(، وقــد قســمته إلى 
مبحثــن، المبحــث الأول: التعريــف بمصطلحــات عنــوان البحــث: )تعريــف الضوابــط في اللغــة والاصطــاح، 
وتعريــف السياســة في اللغــة والاصطــاح، وتعريــف الشــرعية في اللغــة والاصطــاح، وتعريــف السياســة الشــرعية 
باعتبــاره مركبـً�ا إضافي��ا، وأم��ا المبح��ث الث��اني: فق��د خصصت��ه لبي��ان ضوابـ�ط السياس��ة الشـر�عية. ثم ختمــت 
البحــث بذكــر أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا، ومنهــا: أن العمــل بالسياســة الشــرعية وفــق أصولهــا وضوابطهــا 
يــؤدي إلى حفــظ المجتمعــات، وانتظــام أمورهــا، ودوام أمنهــا، كمــا أنــه يحقــق مبــدأ التســهيل والتيســر علــى النــاس 
في معاملاتهــم ومعيشــتهم وشــؤون حياتهــم كلهــا، ويضــع الحلــول المناســبة لــكل مــا يعــرض لهــم مــن مشــكلات، 

أو أمــور مســتجدات.

الكلمات المفتاحية: الضوابط – السياسة - الشرعية.
Abstract
This research is an inductive analytical study about the controls of legitimate 
policy. It is divided into two sections. The first section is about the 
definition of research terminologies: definition of the controls in language 
and terminology, definition of policy in language and terminology, 
definition of legitimacy in language and terminology, and definition of 
legitimate policy as a phrase. The second section has been devoted to the 
discussion of controls of legitimate policy. The research arrives at some 
important findings, including: the adherence to the legitimate policy 
in accordance with its principles and controls leads to the preservation 
of societies, the regularity of their affairs, and the permanence of their 
security. It also achieves the principle of facilitation for people in their 
dealings, livelihood and all aspects of their lives, and puts appropriate 
solutions to all the problems or new matters they encounter.

Keywords: controls, policy, legitimacy 
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مقدمـــــة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه، ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

وبعد:

إن السياســة الشــرعية ليســت حكمًــا بالهــوى، وإنمــا هــي السياســة المبنيــة علــى أدلــة الشــرع وقواعــده وأصولــه 
العامــة، غــر مخالفــة لمــا نطــق بــه الشــرع، وهــي مــن علــوم الشــريعة الغــراء، منتســبة إليهــا، ومندرجــة تحتهــا، وحاجــة 
النــاس إليهــا ظاهــرة؛ لمــا في القيــام بهــا مــن حراســة للديــن، وحســن التدبــر لأمــور المســلمين، وتنظيــم شــؤونهم، 
وضبــط أمورهــم، وإقامــة العــدل بينهــم؛ ولــذا كان مــن المتعــن علــى أولي الأمــر - الذيــن جعــل الله النظــر إليهــم 
في تدبير أمور الرعية- معرفة السياســة الشــرعية وإقامتها على أصولها وضوابطها؛ لتتحقق لهم سياســة الناس؛ 
وفــق مــراد الله تعــالى، الــذي لا يرضــى لعبــاده ســوى العــدل، وحــى لا يـنُْســب للشــريعة مــا ليــس منهــا، أو يـُـذم 
الشــرع بســبب الجهــل بهــا أو الخلــل في تطبيقهــا، ولهــذا رأيــت مــن الواجــب علــيَّ إفــراد بحــث مســتقل في ضوابــط 
السياســة الشــرعية، ثم دراســته دراســة اســتقرائية تحليليــة، ســائلًا المــولى الجليــل التوفيــق والســداد، إنــه جــواد كــريم!

أولًا- أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
1- عــدم وجــود مــن أفــرد هــذا الموضــوع ببحــث مســتقل لضوابــط السياســة الشــرعية، ثم دراســتها دراســة 

تحليليــة. 

2- أن هــذا النــوع مــن البحــوث، يتيــح للباحــث الرجــوع إلى مراجــع متعــددة في السياســة الشــرعية والــراث 
الفقهــي العظيــم الــذي خلفــه لنــا ســلفنا الصــالح- رضــوان الله عليهــم-.

ثانياً- مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث في أن كل مــن كتــب في السياســة الشــرعية يشــر إلى بعــض ضوابــط السياســة 
الشــرعية إشــارات ســريعة، دون بيانهــا وتوضيحهــا، وذكــر أمثلــة لهــا، فــأردت مــن خــال هــذا البحــث إكمــال 
النقــص مــن خــال اســتقصاء ضوابــط السياســة الشــرعية، ثم شــرحها وتوضيحهــا، والتدليــل عليهــا،  هــذا 
والتمثيــل لهــا، كمــا أن المشــكلة تكمــن في طــول الوقــت في اســتنباط ضوابــط السياســة الشــرعية، وجمعهــا في 

بحــثٍ مســتقل، حيــث اســتغرق معرفــة تلــك الضوابــط وجمعهــا كثــراً مــن الوقــت، ومزيــدًا مــن الجهــد.

كما تكمن مشكلة البحث - أيضًا- في الإجابة عن السؤالين التاليين: 

 1- ما المقصود بضوابط السياسة الشرعية؟
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2- ما هي ضوابط السياسة الشرعية؟

ثالثاً- حدود البحث:
- الحدود الموضوعية: ضوابط السياسة الشرعية – دراسة استقرائية تحليلية.

- الحدود المكانية: كتب الفقه، والأصول والمقاصد، والسياسة الشرعية.

رابعاً- أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- بيان المقصود بضوابط السياسة الشرعية.

2- معرفــة ضوابــط السياســة الشــرعية وإبرازهــا؛ حــى لا يـنُْســب للشــريعة مــا ليــس منهــا، أو يـُـذم الشــرع؛ 
بســبب الجهــل بهــا، أو الخلــل في تطبيقهــا، ثم دراســتها دراســة تحليليــة.

3- تزويــد الباحثــن والدارســن في مجــال السياســة الشــرعية بمعــارف جديــدة حــول هــذه الضوابــط الــي 
تــؤدي إلى حفــظ المجتمعــات، 

وانتظام أمورها، ودوام أمنها، وتبعْدها عن كثير من المشكلات والنزاعات.

خامساً- الدراسات السابقة:
مــن خــال الاطــاع علــى فهــارس الرســائل العلميــة في شــبكة الأنترنــت وقفــت علــى بعــض الدراســات 
الــي كتبــت في السياســة الشــرعية، ويمكــن اســتعراض تلــك الدراســات، مــع بيــان الفــروق بينهــا وبــن الدراســة 

الحاليــة، وبيــان ذلــك فيمــا يلــي:

1- السياســة الشــرعية حقيقتهــا ومشــروعيتها وضوابطهــا، إعــداد الدكتــور/ علــي بــن يوســف الزهــراني، 
الأســتاذ المســاعد بقســم الدراســات الإســامية، بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 
تناولــت الدراســة تعريــف السياســة الشــرعية وفائدتهــا، وعلاقتهــا بالفقــه، وحجيتهــا، وضوابطهــا الشــرعية، فقــد 
ذكــرت ثلاثــة مــن ضوابــط السياســة الشــرعية، دون شــرحها وتوضيحهــا، والتدليــل عليهــا، والتمثيــل لهــا، ودون 

تعريــف ضوابــط السياســة الشــرعية.

عبــد الله محمــد ســليم  مقارنــة،  فقهيــة  الشاشــي، دراســة  القفــال  عنــد  الشــرعية  السياســة  2- ضوابــط 
العطــوي، بحــث تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتير في قســم القضــاء السياســة الشــرعية، جامعــة المدينــة العالميــة، 
تناولــت الدراســة في الفصــل الأول: نهــج الإمــام الشاشــي في السياســة الشــرعية، مــن حيــث اعتبــار المصــالح 
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والمفاســد، وطريقتــه في تصويــر المصلحــة والمفســدة، وفي الفصــل الثــاني: تطبيقــات منهــج الشاشــي في اختيــار 
الإمــام، وفي الفصــل الثالــث: خصائــص الإمــام الشاشــي في السياســة الشــرعية، إلا أن الباحــث لم يتعــرض في 
الفصــول الــي ذكرهــا لضوابــط السياســة الشــرعية عنــد الإمــام الشاشــي صراحــة؛ حــى يتناســب مــع العنــوان 
الــذي جــاء البحــث مــن أجلــه، وإن كان قــد تعــرض لذكــر المصــالح والمفاســد، وطريقــة اختيــار الإمــام، وغــر 

ذلــك.

3-  أصول وضوابط السياســة الشــرعية، يحيى بن طاهر الفرغلي، تناول المؤلف في الباب الأول: تعريف 
السياســة الشــرعية وأدلــة مشــروعيتها، وفي البــاب الثــاني: أصــول السياســة الشــرعية المتفــق عليهــا والمختلــف 

فيهــا، وذكــر الأمثلــة عليهــا، وجعلهــا كضوابــط تضبــط الأصــول المختلــف فيهــا.

4- تغــر أحــكام السياســة الشــرعية، مفهومــه وتأصيلــه وضوابطــه، نمــاذج تطبيقيــة معاصــرة، خالــد علــي 
بــي، وحمــد فخــري عــزام، بحــث منشــور في مجلــة دراســات علــوم الشــريعة والقانــون، المجلــد )41(، ملحــق )2(، 
2014م، وقســمه إلى ثلاثــة مطالــب، تناولــت الدراســة في المطلــب الأول: تغــر أحــكام السياســة الشــرعية، 
مفهومــه وتأصيلــه الفقهــي، وفي المطلــب الثــاني: حــدود تغــر أحــكام السياســة الشــرعية وضوابطــه، وفي المطلــب 
الثالــث: نمــاذج تطبيقيــة معاصــر لتغــر أحــكام السياســة الشــرعية. فهــذه الدراســة- وإن تعرضــت لذكــر ضوابــط 

تغــر أحــكام السياســة الشــرعية، إلا أنهــا- لم تذكــر ضوابــط السياســة الشــرعية.

5- الإشــراف علــى مقدمــات علــم السياســة الشــرعية، إعــداد الدكتــور/ عبــد الرحمــن بــن ســعد الخطــابي، 
تناولــت الدراســة في الفصــل الأول: مبــادئ السياســة الشــرعية، وفي الفصــل الثــاني: حكــم العمــل بالسياســة 
الشــرعية وضوابطهــا، ومجالاتهــا، فهــذه الدراســة  ذكــرت ثلاثــة مــن ضوابــط السياســة الشــرعية باختصــار، 
وهــي: أن لا تخالــف أدلــة الشــريعة، وأن تكــون متفقــة مــع مقاصدهــا، والاعتــدال، ولم يتعــرض لتعريــف ضوابــط 

السياســة الشــرعية.

أمــا الدراســة الحاليــة: فقــد خصصهــا الباحــث لدراســة ضوابــط السياســة الشــرعية، دراســة مســتوفية، فبــدأ 
بتعريــف ضوابــط السياســة الشــرعية، ثم ذكــرت ضوابــط السياســة الشــرعية بالتفصيــل، مــن خــال اســتنباطها 

وجمعهــا، وشــرحها وتوضيحهــا، والتدليــل عليهــا، والتمثيــل لهــا.

سادساً- منهج البحث وإجراءاته:
اقتضت طبيعة هذه الدراســة اتباع المنهج الاســتقرائي والاســتنباطي والتحليلي، وذلك من خلال اســتقراء 

واســتنباط ضوابط السياســة 

الشرعية، ثم دراستها دراسة تحليلية للأدلة الشرعية، مع ذكر الأمثلة من الفروع الفقهية لتلك الضوابط.
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ضوابط السياسة الشرعية )دراسة استقرائية تحليلية(

المجلة العلمية لجامعة
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أنور محمد علي سعيد البكيري

 كما راعيت في بحثي الإجراءات التالية: 

1- عــزو الآيات إلى ســورها وأرقامهــا مــن الســورة، وجعلــت ذلــك في الحاشــية، مســتخدمًا في كتابتهــا 
مصحــف المدينــة، شــرفها الله.

2- تخريــج الأحاديــث الــواردة في المــن مــن كتــب الأحاديــث المعتمــدة، فمــا كان منهــا في الصحيحــن 
أكتفــي بذكــره فيهمــا، أو في أحدهمــا، ومــا كان ليــس فيهمــا منهــا خرجتــه مــن كتــب الســنن والمســانيد ونحوهــا، 

مــع بيــان الحكــم علــى الحديــث مــن كتــب التخريــج.

3- ذكــر المعلومــات الخاصــة بالمصــدر كاملــة في نهايــة البحــث، حيــث أبــدأ بذكــر اللقــب، ثم اســم المؤلــف، 
ثم ســنة النشــر، ثم اســم الكتــاب، ثم المحقــق، ثم بلــد النشــر، ثم دار النشــر، ثم الطبعــة، ثم رقــم المجلــد والصفحــة، 

أمــا في البحــث، فــإني أكتفــي بذكــر اســم الكتــاب، ثم اللقــب، ثم رقــم الجــزء والصفحــة.

4- الاعتمــاد علــى أمهــات المصــادر في السياســة الشــرعية والفقهيــة والأصوليــة، والرجــوع إلى المصــادر 
الحديثــة الــي تناولــت الموضــوع.

5- ختمت البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي رأيتها.

6- كتبت قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث.

سادساً- هيكل البحث: يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو التالي:

البحــث،  وحــدود  البحــث،  ومشــكلة  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع  أهميــة  علــى:  وتشــتمل  المقدمــة: 
البحــث. وهيــكل  واجراءاتــه،  البحــث  ومنهــج  الســابقة،  والدراســات  البحــث،  وأهــداف 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث 
 ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الضوابط في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: تعريف السياسة في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثالث: تعريف الشرعية في اللغة والاصطلاح.

المطلب الرابع: تعريف السياسة الشرعية باعتباره مركبًا إضافيًا.
المبحث الثاني: ضوابط السياسة الشرعية
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المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

أنور محمد علي سعيد البكيري
ويشتمل على ثمانية مطالب:

المطلب الأول: أن لا تخالف السياسة الشرعية دليلً من الأدلة التفصيلية.
المطلب الثاني: أن تكون السياسة الشرعية متفقة مع مقاصد الشريعة وقواعدها وأصولها العامة.

المطلب الثالث: أن تستند السياسة الشرعية إلى أصل شرعي.
المطلب الرابع: مراعاة فقه الأولويات والموازنة والمآل.

المطلب الخامس: أن تكون السياسة الشرعية مبنية على التيسير والتخفيف.
المطلب السادس: أن يصدر التصرف السياسي من الإمام )ولي الأمر( أو نائبه.

المطلب السابع: أن تتسم السياسة الشرعية بالمرونة، فتتبدل مع تبدل المصالح، وتتغير بتغير الظروف 
والأحوال.

المطلب الثامن: أن تنضبط السياسة الشرعية بمنهج الوسطية والاعتدال.
الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.

* * *
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث 

 ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الضوابط في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف السياسة في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالث: تعريف الشرعية في اللغة والاصطلاح.

المطلب الرابع: تعريف السياسة الشرعية باعتباره مركبًا إضافيًا.

* * *
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المطلب الأول: تعريف الضوابط في اللغة والاصطلاح:
الضوابــط في اللغــة: جمــع ضابــط، والضابــط اســم فاعــل مــن )ضَبَــطَ(، والضبــط: لــزوم الشــيء وحبســه)1(. 
والضبــط: حفــظ الشــيء بالحــزم، ورجــل )ضابــط(، أي: حــازم)2(. والضبــط: الإحــكام والإتقــان، يقــال: ضبــط 
البــاد وغيرهــا، قــام بأمرهــا قيامًــا ليــس فيــه نقــص، وضبــط الكتــاب ونحــوه أصلــح خللــه، أو صححــه وشــكله)3(. 

والضبــط: القيــام بالأمــر علــى الوجــه الاكمــل)4(.
والضوابط في الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريفها، فانقسموا إلى فريقين:

الفريــق الأول: لم يفــرق بــن القاعــدة والضابــط في التعريــف، فعرفهمــا بتعريــفٍ واحــد، حيــث عرفــوا كلا 
منهمــا بأنــه: الأمــر الكلــي المنطبــق علــى جميــع جزئياتــه)5(.  

وقــد أخــذ بذلــك صاحــب »المصبــاح المنــر«؛ حيــث قــال: »والقاعــدة في الاصطــاح بمعــى الضابــط، وهــي 
الأمــر الكلــي المنطبــق علــى 

جميــع جزئياتــه«)6(. وأخــذ بــه أيضًــا بعــض العلمــاء المعاصريــن، حيــث عرفــوا الضابــط بأنــه: »القاعــدة الكليــة 
الناظمــة للقضــايا المتشــابهة والمتداخلــة«)7(.

الفريــق الثــاني: فــرَّق في التعريــف بــن الضابــط والقاعــدة، ومــن أوائــل هــؤلاء تاج الديــن ابــن الســبكي؛ إذ 
نــصَّ علــى ذلــك، فقــال: »والغالــب فيمــا اختــص ببــابٍ، وقُصِــد بــه نظــم صــور متشــابهة أن تســمى ضابطــًا، 
وإن شــئت قــل: مــا عــمَّ صــوراً، فــإن كان المقصــود مــن ذكــره ضبــط تلــك الصــور بنــوع مــن أنــواع الضبــط، مــن 
غــر نظــر في مأخذهــا، فهــو الضابــط؛ وإلا فهــو القاعــدة«)8(، وتابعــه علــى ذلــك الزركشــي، فنــصَّ علــى التفريــق 

بــن الضابــط والقاعــدة، وبــنَّ أن المــراد بالقواعــد: »مــا لا يخــص بابً مــن أبــواب الفقــه، وهــو المــراد هنــا، 

ويسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء، وأما ما يخص بعض الأبواب، فيسمى ضوابط«)9(.

وممــن ارتضــى هــذا التفريــق جمــعٌ مــن أهــل العلــم، كالإمــام ابــن نجيــم الحنفــي في كتابــه »الأشــباه والنظائــر«، 
))) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، )175/8(، ولسان العرب، ابن منظور، )340/7(.
))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )340/7(، ومختار الصحاح، زين الدين الرازي، )ص182(.

))) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرين، )533/1(.
))) معجم لغة الفقهاء، قلعجي - قنيبي، )ص282(.

))) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، المرداوي، )125/1(.

))) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، )510/2(.
))) معجم مصطلحات أصول الفقه، سانو قطب مصطفى، )ص263(.

))) الأشباه والنظائر، تاج الدين السبكي، )11/1(.
))) تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي، )461/3(.
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حيــث قــال: »والفــرق بــن الضابــط والقاعــدة أن القاعــدة تجمــع فروعًــا مــن أبــواب شــى، والضابــط يجمعهــا 
مــن بابٍ واحــد، هــذا هــو الأصــل«)10(، حــى إن كثــرًا مــن العلمــاء الذيــن جــاؤوا بعــد ذلــك صــار عندهــم هــذا 

التعريــف هــو الســائد والمتعــارف علــى صحتــه وقبولــه وشــيوعه)11(.

وذكــر بعــض العلمــاء فرقــًا آخــر بــن القاعــدة والضابــط، فقــال: »إن القاعــدة في الأعــم الأغلــب متفــق علــى 
مضمونهــا بــن المذاهــب أو أكثرهــا، وأمــا الضابــط فهــو يختــص بمذهــب معــن )إلا مــا نــدر عمومــه(؛ بــل منــه 
مــا يكــون وجهــة نظــر فقيــه واحــد في مذهــب معــن، قــد يخالفــه فيــه فقهــاء آخــرون مــن نفــس المذهــب«)12(. 

والــذي يظهــر للباحــث أن التعريــف المختــار هــو تعريــف مــن فــرَّق بــن الضابــط والقاعــدة؛ لأن تعريفهــم 
للضابــط القصــد منــه حصــر مســائل باب مــن أبــواب العلــم، والخــروج منــه بحكــم غالــب، ينطبــق علــى تلــك 
المســائل، إلا أنهــم في تعريفهــم جعلــوه خاصًــا بمســائل الفقــه، ونحــن هنــا نبحــث في ضوابــط السياســة الشــرعية، 
والــي يقصــد منهــا التــزام هــذه الضوابــط، وعــدم مفارقتهــا، والمحافظــة عليهــا، ومراعاتهــا عنــد التعاطــي مــع 

السياســة الشــرعية.

المطلب الثاني: تعريف السياسة في اللغة والاصطلاح:
السياســة في اللغــة: مصــدر مــن ســاس يســوس سياســة، فهــو ســائس، وســاس الأمــر سياســة: قــام بــه)13(. 
وســاس الــوالي الرَّعيــة، أي: أمرهــم ونهاهــم)14(. وفي المعجــم الوســيط: »ســاس النــاس سياســة: تــولى رياســتهم 
وقيادتهــم، وســاس الــدواب: راضهــا وأدبهــا، وســاس الأمــور: دبرهــا، وقــام بإصلاحهــا، فهــو ســائس«)15(. 

والسياســة: القيــام علــى الشــيء بمــا يصلحــه)16(. 

والسياسة في الاصطلاح: للعلماء في تعريف السياسة معنيان، معنى عام، ومعنى خاص: 

أولً- تعريــف السياســة بمعناهــا العــام: عــرَّف العلمــاء السياســة بمعناهــا العــام بتعريفــات متعــددة، 
أهمهــا مــا يلــي:

)1)) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ابن نجيم المصري، )ص137(.
)1)) ينظــر: غمــز عيــون البصائــر في شــرح الأشــباه والنظائــر، أحمــد الحســيني، )5/2(، وقواعــد الفقــه، البركــي، )ص50(، 
والقواعــد الفقهيــة، علــي بــن أحمــد النــدوي، )ص46(، والقواعــد الفقهيــة، يعقــوب الباحســن، )ص58- 61(، والوجيــز 

في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، محمــد صدقــي آل بورنــو، )29/1(.
)1)) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي آل بورنو، )29/1(.

)1)) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )108/6(، وتاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى، الزَّبيدي، )157/16(.
)1)) لسان العرب، ابن منظور، )108/6(.

)1)) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرون، )462/1(.
)1)) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )108/6(، وتاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى، الزَّبيدي، )157/16(.
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1- تعريــف شــيخ الإســام ابــن تيميــة -رحمــه الله- حيــث عــرف السياســة بأنهــا: »علــم بمــا يدفــع المضــرة 
في الدنيــا، ويجلــب منفعتهــا«)17(.

وانتظــام  والمصــالح،  الآداب  لرعايــة  الموضــوع  »القانــون  بأنهــا:  عرفهــا  حيــث  المقريــزي،  تعريــف   -2
الأمــوال«)18(. 

3- وعرفها بعضهم بأنها: »استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجّي في الدنيا والآخرة«)19(.

وعلــى هــذا فــكل مــا يحقــق مصلحــة النــاس في أمــر ديــي أو دنيــوي، عــام أو خــاص، فهــو مــن السياســة)20(، 
فتعريف السياســة بمعناها 

العام يجعل السياسة عامة لكل أمر فيه صلاح الخلق، وانتظام أمورهم الدينية والدنيوية)21(. 

بتعريفــات  الخــاص  السياســة بمعانهــا  العلمــاء  عــرَّف  الخــاص:  السياســة بمعناهــا  تعريــف  ثانيـًـا- 
متعــددة، أهمهــا مــا يلــي:

1- تعريف النسفي؛ حيث عرفها بأنها: »حياطة الرعية بما يُصلحها لطفًا أو عنفًا«)22(.

2- وعرفهــا بعــض الفقهــاء بأنهــا: »إصــاح أمــور الرعيــة، وتدبــر أمورهــم«)23(، ومنــه الــوالي يســوس الرعيــة 
سياسة، أي: يلـــي أمرهم)24(. 

3- وعرفت بأنها: تدبير أمر الدولة)25(، أو هي علم، أو فن ممارسة القيادة، وحكم الدول)26(.

4- وعرفها بعضهم بأنها: »رعاية شؤون الأمة بالداخل والخارج؛ وفق الشريعة الإسلامية«)27(.

)1)) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )493/14(.
)1)) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، المقريزي، )220/2، 221(.

)1)) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، الفاروقي، )993/1(.
)2)) المحرر في السياسة الشرعية، د/ فهد بن صالح العجلان، )ص19(.

)2)) المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية، د/ ناصر الغامدي، )ص22(.
)2)) طلبة الطلبة، النسفي، )ص167(.

)2)) ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج، )26/3(، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج، )178/2(.
)2)) البناية شرح الهداية، بدر الدين العينى، )393/3(.

)2)) قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سامي محمود ذبيان وآخرون، )ص267(.
)2)) ينظــر: مبــادئ علــم السياســة، د/ نظــام بــركات، د/ عثمــان الــرواف، د/ محمــد الحلــوة، )ص15(، وموســوعة السياســة، 

للدكتــور عبــد الوهــاب الكيــالي وآخــرون، )362/3(.
)2)) معجم لغة الفقهاء، قلعجي - قنيبي، )ص252(.
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والــذي يظهــر أن مــن عــرف السياســة بمعناهــا الخــاص، فإنــه يقصرهــا علــى مــا كان متصــاً بفنــون الحكــم، 
وتدبــر أمــور النــاس والــدول، وهــو مــا يتــولاه الســاطين والأمــراء ونوابهــم)28(، ولا بــد أن يكــون ذلــك مضبوطــًا 

بضوابــط الشــريعة الإســامية، أي: لم يخالــف مــا نطــق بــه الشــرع.

المطلب الثالث: تعريف الشرعية في اللغة والاصطلاح:
الشــرعية في اللغة: نســبة إلى الشــريعة، والشــريعة: مشــرعة الماء، وهو مورد الشــاربة، والشــريعة: ما شــرع الله 
لعبــاده مــن الأحــكام، وأمــر بهــا، كالصــاة والصــوم والحــج، وســائر أعمــال الــر، وقــد شــرع لهــم يشــرع شــرعًا، 
أي: ســن«)29(. قــال الراغــب: »الشــرع: نهــج الطريــق الواضــح، يقــال: شــرعت لــه طريقًــا، والشــرع: مصــدر، ثم 

جعــل اسمــًا للطريــق النهــج، ثم اســتعير ذلــك للطريقــة الإلهيــة مــن الديــن«)30(.

وعنــد التأمــل في المعــى اللغــوي للشــريعة وجــدت أن معــاني هــذه الكلمــة تــدور علــى السَّــن، والظهــور، 
ونهــج الطريــق الواضــح.

والشرعية في الاصطلاح: عرف العلماء الشريعة في الاصطلاح بعدةِ تعريفات، أهمها ما يلي: 

1- أنها الائتمار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعة: هي الطريقة في الدين)31(.

2- أنها الأحكام العملية في الدين)32(.

3- أنهــا كل مــا ســنه الله لعبــاده، وشــرعه لهــم، وكلفهــم بــه علــى لســان رســوله محمــد - صلــى الله عليــه 
وســلم- في الكتــاب والســنة، مــن الأحــكام الاعتقاديــة والأخلاقيــة والعمليــة)33(.

والذي يظهر للباحث أن التعريف الثالث هو المختار؛ لكونه جامعًا لكل معاني الشريعة في الاصطلاح، 
ومانعًا من دخول غيرها فيه، والله أعلم.

)2)) المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية، د/ ناصر الغامدي، )ص22(.
)2)) ينظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم، ابــن ســيده، )370/1(، لســان العــرب، ابــن منظــور، )175/8(، والصحــاح تاج اللغــة 

وصحــاح العربيــة، الجوهــري، )1236/3(، وتاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، مرتضــى، الزَّبيــدي، )259/21(.
)3)) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانى، )ص450(.

)3)) كتاب التعريفات، الشريف الجرجاني، )ص127(.
)3)) وهــو تعريــف بعــض العلمــاء المتأخريــن؛ حيــث إنهــم خصوهــا بالأحــكام الشــرعية العمليــة وقصروهــا عليهــا، وهــذا هــو 
الفقه)ينظــر: معجــم لغــة الفقهــاء، قلعجــي - قنيــي، )ص262(، ونظــرات في الشــريعة الإســامية، د/ عبــد الكــريم زيــدان، 

)ص63(، وخصائــص الشــريعة الإســامية، د/ عمــر الأشــقر، )ص13(.
)3)) ينظــر: موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، الفاروقــي، )1018/1(، والمدخــل في الفقــه الإســامي، د/ محمــد 

مصطفى شــبلي، )ص27(.
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المطلب الرابع: تعريف السياسة الشرعية باعتباره مركبًا إضافيًا:
لقــد تعــددت التعريفــات والمفاهيــم للسياســة الشــرعية، وتمحــورت آراء العلمــاء في تعريفهــا في الاتجاهــات 

الآتيــة:

الاتجــاه الأول: يطلــق لفــظ السياســة الشــرعية في مقابــل السياســة الوضعيــة، والمــراد بــه مطلــق التشــريعات 
الإســامية، أي: السياســات الــي تأخــذ بالإســام دينًــا ومنهــج حيــاة، ويقابلهــا غــر الإســامية)34(.

الاتجــاه الثــاني: يطلــق علــى جملــة التدابــر والتنظيمــات القائمــة علــى الاجتهــاد مــن لــدن ولي أمــر المســلمين، 
أو مــن ينــوب عنــه، مــن أجــل مواجهــة الواقــع المتغــر إمــا تطبيقًــا لنــص، أو اجتهــادًا بمــا لا يخالــف النــص، ونقــل 
الإمــام ابــن القيــم في كتابــه »الطــرق الحكميــة« عــن ابــن عقيــل الحنبلــي أنــه قــال: »السياســة مــا كان فعــاً يكــون 
معــه النــاس أقــرب إلى الصــاح، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لم يضعــه الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- ولا نــزل 

بــه وحــي«)35(. 

الاتجــاه الثالــث: قصــر السياســة الشــرعية علــى الحــدود والتعازيــر)36(، وهــذا هــو اتجــاه فقهــاء الحنفيــة في 
تعريــف السياســة الشــرعية، ومــن تعريفاتهــم لهــا بهــذا الاعتبــار، قــول عــاء الديــن علــي بــن خليــل الطرابلســي 
الحنفــي؛ حيــث قــال: »السياســة شــرع مغلــظ«)37(. وقــول بعــض أئمــة الحنفيــة: »السياســة تغليــظ جنايــة، لهــا 
حكــم شــرعي؛ حســمًا لمــادة الفســاد«)38(. وقــول ابــن عابديــن - أيضًــا- حيــث يقــول: »والظاهــر أن السياســة 

والتعزيــر مترادفــان، ولــذا عطفــوا أحدهمــا علــى الآخــر؛ لبيــان التفســر«)39(.

بــه  العلــم بمســائل السياســة، فهــي: »علــمٌ يبحــث فيــه عمّــا تُدبّـَـر  الرابــع: حصرهــا علــى مجــرد  الاتجــاه 
شــؤون الدولــة الإســامية مــن القوانــن والنظــم الــي تتفــق وأصــول الإســام، وإن لم يقــم علــى كل تدبــر دليــل 

خــاص«)40(.

)3)) كمــا في تعريــف أبي البقــاء الكفــوي في )الكليــات(، حيــث عرفهــا بقولــه: »السياســة: هــي اســتصلاح الخلــق بإرشــادهم إلى الطريــق المنجــي في 
العاجــل والآجــل، وهــي مــن الأنبيــاء علــى الخاصــة والعامــة في ظاهرهــم وباطنهــم، ومــن الســاطين والملــوك علــى كل منهــم في ظاهرهــم لا غــر، 
ومــن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء علــى الخاصــة في باطنهــم لا غــر«. )ينظــر: الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، الكفــوي، )ص510(.

)3)) الطرق الحكمية، ابن قيم الجوزية، )ص12(.
)3)) عبد العزيز الضويحي، مناهج تأليف الفقهاء في التراث السياسي الإسلامي، موقع الشبكة الفقهية:

 http://www.feqhweb.com/articles.php?ID=52&IDS.
)3)) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، علاء الدين الطرابلسي، )ص169(.

)3)) حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، )15/4(.
)3)) المرجع السابق، )15/4(.

)4)) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، عبد الوهاب خلاف، )ص7(.
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وبالنظر إلى الاتجاهات الأربعة السابقة، فإنه يترجح للباحث الاتجاه الثاني، وذلك للأسباب الآتية:

1- أن الاتجاه الثاني جمع بين الاجتهاد النظري والممارسة العملية.

2- أن المفهــوم الثــاني يتماشــى مــع المصطلــح الشــائع حــول مفهــوم السياســة بأنهــا: فــن الممكــن، فتكــون 
السياســة الشــرعية هــي فعــل الممكــن، في إطــار مبــادئ أحــكام الشــريعة ومقاصدهــا.

3- أن الاتجــاه الأول أدخــل في مفهــوم السياســة جملــة مــن أحــكام الشــريعة المختلفــة ممــا لا علاقــة لــه 
بالسياســة، فهــو تعريــف للتشــريع 

الإسلامي عمومًا، وليس للسياسة الشرعية.

4- أن الاتجــاه الثالــث قصــر السياســة الشــرعية علــى التعزيــر أو العقوبــة المغلظــة، مــع أنهــا تتســع لتشــمل 
جميــع الأمــور الــي تدبــر بهــا شــؤون الدولــة والرعيــة، وليــس ثم دليــل علــى حصرهــا علــى التشــريع الجنائــي أو 
العقــوبات)41(، إضافــة إلى أن هــذا الاتجــاه يحصــر السياســة الشــرعية في جانــب التغليــظ في العقوبــة، والسياســة 
الشــرعية في باب العقــوبات لا تنحصــر في التغليــظ وحــده، فقــد تكــون تغليظــًا، وقــد تكــون تخفيفًــا، وقــد تكــون 
إســقاطاً للعقوبــة، وقــد تكــون اســتبدالً للعقوبــة التعزيريــة، بمــا يناســب الحــال، ويحقــق المصلحــة، كاســتبدال 
عقوبــة الحبــس بالجلــد أو الغرامــة)42(، وفي هــذا يقــول عبــد الوهــاب خــاّف في معــرض تعليــل قصــر السياســة 
الشــرعية علــى الحــدود والتعازيــر لــدى الفقهــاء الســابقين: »وأكثــر مــا عنــوا بســعته الطــرق الحكميــة وقوانــن 

العقــوبات؛ لأن أكــر همهــم توطيــد الأمــن والضــرب علــى أيــدي المجرمــن«)43(. 

5- أن الاتجاه الرابع حصرها على مســألة العلم النظري بأحكام السياســة والحكم، وترك تناول الممارســة 
العملية.

6- أن المدلــول اللغــوي للسياســة يعــر عــن جملــة مــن المعــاني المتعلقــة بالصــاح والإصــاح، المصحوبــة 
بالإرشــاد والتأديــب والتهذيــب والأمــر والنهــي، المنطلــق مــن قــدرة تعتمــد علــى الولايــة أو الرياســة، بحيــث تكــون 
إجــراءات وتصرفــات للإصــاح، قائمــة علــى الحكمــة وحســن التدبــر، وهــو مــا يتناولــه الاتجــاه الثــاني، ســواء 

كان بتطبيــق النــص، أو الاجتهــاد فيمــا لا نــص فيــه؛ لتحقيــق مصلحــة الأمــة.

وقــد ذهــب كثــر ممــن كتــب في فقــه السياســة الشــرعية مــن العلمــاء المعاصريــن إلى البحــث عــن تعريــف 
شــامل للسياســة الشــرعية، كاشــف لحقيقتهــا والمــراد منهــا، بإضافــة بعــض القيــود والمحــرزات علــى تعريــف الاتجــاه 
)4)) ينظــر: السياســة الشــرعية والفقــه الإســامي، عبــد الرحمــن تاج، )ص32(، والمدخــل إلى السياســة الشــرعية، د/ عبــد العــال أحمــد عطــوة، )ص32، 

.)33
)4)) شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى، د/ فؤاد عبد المنعم أحمد، )ص73(.

)4)) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، عبد الوهاب خلاف، )ص18(.
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الثــاني، باعتبــاره أقــرب مــا يكــون إلى حقيقــة المقصــود مــن كلمــة السياســة الشــرعية عنــد الفقهــاء، ومــن أبــرز 
هــذه التعريفــات: 

1- تعريــف الشــيخ عبــد الوهــاب خــاف، حيــث قــال في تعريفهــا بأنهــا: تدبــر الشــؤون العامــة للدولــة 
الإســامية بمــا يكفــل تحقيــق المصــالح ودفــع المضــار، ممــا لا يتعــدى حــدود الشــريعة وأصولهــا الكليــة، وإن لم يتفــق 

وأقــوال الأئمــة المجتهديــن«)44(. 

2- تعريــف محمــد حســن بــرم؛ حيــث عرفهــا بأنهــا: »مــا يفعلــه الحاكــم لمصلحــة العامــة مــن غــر ورود 
مــن الشــارع«)45(.

3- تعريــف عبــد الرحمــن بــن حســن علــي تاج، حيــث عرفهــا بأنهــا: »اســم للأحــكام والتصرفــات الــي 
تُدَبّـَرُ بها شؤون الأمة في حكوماتها وتشريعاتها وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية، وفي علاقاتها 

الخارجيــة الــي تربطهــا بغيرهــا مــن الأمــم«)46(.

4- تعريــف الدكتــور محمــود الصــاوي؛ حيــث عرفهــا بأنهــا: »تدبــر شــؤون الدولــة الإســامية الــي لم يــرد 
بحكمهــا نــصٌّ صريــح، أو الــي مــن شــأنها أن تتغــر وتتبــدل، بمــا فيــه مصلحــة الأمــة، ويتفــق مــع أحــكام الشــريعة، 

وأصولهــا العامــة«)47(.

5- تعريــف عبــد العــال أحمــد عطــوة، حيــث عــرف السياســة الشــرعية بأنهــا: »فعــل شــيء مــن الحاكــم 
لمصلحــة يراهــا فيمــا لم يــرد فيــه نــص خــاص، وفي الأمــور الــي مــن شــأنها ألا تبقــي علــى وجــه واحــد، بــل تتغــر 

وتتبــدل، تبعــاً لتغــر الظــروف والأحــوال والأزمــان والأمكنــة والمصــالح«)48(.

وعلــى ضــوء مــا ســبق مــن تعريفــات للضوابــط والسياســة الشــرعية في الاصطــاح يمكــن تعريــف ضوابــط 
السياســة الشــرعية، بأنهــا: 

»موافقــة كل مــا يصــدر عــن أولي الأمــر - مــن أحــكام وإجــراءات وتصرفــات فيمــا يســوغ فيــه الاجتهــاد؛ 
بمــا يحقــق المصلحــة، ويــدرأ المفســدة- للشــريعة الإســامية وأصولهــا العامــة)49(، مــع الالتــزام بهــا، وعــدم مخالفتهــا 

)4)) المرجع السابق، )ص20(.
)4)) رسالة في السياسة الشرعية، محمد حسين بيرم، )157/5(.

)4)) السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، عبد الرحمن تاج، )ص8(.
)4)) نظام الدولة في الإسلام، محمود الصاوي، )ص39(. 

)4)) المدخل إلى السياسة الشرعية، عبد العال أحمد عطوة، )ص52، 53(.
)4)) ونعــي بأصــول الشــريعة العامــة قواعدهــا الأساســية الــي يبــى عليهــا الكثــر مــن الأحــكام، وتعتــر أصــاً ودليــاً لهــا، مثــل: ســد الذرائــع، والعــرف، 
والشــورى، ورفــع الحــرج، ونفــي الضــرر، والعدالــة، والحريــة، والمســاواة، والرجــوع في معضــات الأمــور إلى أهــل الذكــر والــرأي والخــرة...، إلى غــر 
ذلــك مــن الأصــول العامــة الــي لا يشــذ عنهــا قانــون يــراد بــه إصــاح الأمــة. )ينظــر: المدخــل إلى السياســة الشــرعية، عبــد العــال عطــوة، )ص72(.
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أو مفارقتها، والمحافظة عليها، ومراعاتها عند التعاطي معها«)50(.

* * *
المبحث الثاني: ضوابط السياسة الشرعية

 ويشتمل على ثمانية مطالب:
المطلب الأول: أن لا تخالف السياسة الشرعية دليلً من الأدلة التفصيلية.

المطلب الثاني: أن تكون السياسة الشرعية متفقة مع مقاصد الشريعة وقواعدها وأصولها العامة.
المطلب الثالث: أن تستند السياسة الشرعية إلى أصل شرعي.

المطلب الرابع: مراعاة فقه الأولويات والموازنة والمآل.
المطلب الخامس: أن تكون السياسة الشرعية مبنية على التيسير والتخفيف.

المطلب السادس: أن يصدر التصرف السياسي من الإمام )ولي الأمر( أو نائبه.
المطلــب الســابع: أن تتســم السياســة الشــرعية بالمرونــة، فتتبــدل مــع تبــدل المصــالح، وتتغــر بتغــر الظــروف 

والأحــوال.
المطلب الثامن: أن تنضبط السياسة الشرعية بمنهج الوسطية والاعتدال.

ليــس علــى  فــإن هــذا الحــق  النــاس وتدبــر شــؤونهم،  لــولي الأمــر - شــرعًا- الحــق في سياســة  إذا كان 
إطلاقــه، بــل هــو مقيــد بضوابــط معتــرة؛ تُكِــم السياســة علــى أصــول الشــرع وقواعــده، وتضمــن تحقيــق نفعهــا 

وصلاحهــا، وهــذه الضوابــط يمكــن بيانهــا في المطالــب التاليــة:

المطلب الأول: أن لا تخالف السياسة الشرعية دليلً من الأدلة التفصيلية:
يتعــنَّ في السياســة الشــرعية أن لا تكــون متنافيــة أو مخالفــة لمــا جــاءت بــه الأدلــة التفصيليــة في الشــريعة 
الإســامية )الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس(، فــا يخالــف الحكــم السياســي حكمًــا شــرعيًا قطعيًــا ثابتًــا 
بدليــل شــرعي لا يقبــل التغيــر؛ تبعًــا لتغــر الأحــوال والعــادات، أو تغــر وجــه المصلحــة، وينســحب علــى ذلــك 
أن لا يخالــف - أيضًــا- دليــاً تفصيليــًا أو إجماليــًا، فمثــاً: القــول بجــواز الــربا لمســايرة البنــوك العالميــة، لا يعتــر 
مــن باب السياســة الشــرعية؛ لمخالفتــه نصــوص النهــي عــن الــربا، وكذلــك القــول بالاختــاط والتــرج؛ لمخالفتــه 

)5)) ينظــر: أضــواء علــى السياســة الشــرعية، د/ ســعد العتيــي، مذكــرة منشــورة علــى موقعــه علــى شــبكة صيــد الفوائــد علــى الانترنــت، )ص7(، المدخــل 
إلى السياســة الشــرعية، عبــد العــال عطــوة، )ص7( بتصــرف يســر.
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نصــوص النهــي عــن التــرج، وكــذا تــولي المــرأة المناصــب العامــة؛ لمخالفــة ذلــك النصــوص)51(.

إن عــدم ورود النــص مــن الكتــاب والســنة بشــكلٍ تفصيلــي علــى أحــكام السياســة الشــرعية لا يضــر، بــل 
العــرة في عــدم مخالفــة تلــك الأحــكام للنصــوص التفصيليــة)52(، ومــن ذلــك:

أ- مــا فعلــه أبــو بكــر الصديــق - رضــي الله عنــه- مــن جمــع القــرآن الكــريم في مصحــفٍ واحــد لم يكــن 
مخالفًــا للشــرع؛ بســبب أن الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- لم يقــم بهــذا الجمــع، ولا نهــى عنــه، وإنمــا اعتــر هــذا 
الجمــع مــن الخليفــة أبي بكــر الصديــق -رضــي الله عنــه- مــن باب السياســة الشــرعية؛ لأنــه لم يخالــف نصًــا مــن 
النصــوص يمنــع مــن جمعــه، وهــو مــع ذلــك متفــق مــع مــا جــاءت بــه الشــريعة مــن وجــوب المحافظــة علــى القــرآن، 

كمــا قــال تعــالى:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱژ)53(.

ب- مــا فعلــه عمــر بــن الخطــاب –رضــي الله عنــه- مــن إنشــاء الدواويــن وترتيبهــا وتنظيمهــا لم يكــن مخالفًــا 
للشــرع، بــل اعتــر ذلــك مــن السياســة الشــرعية؛ لأنــه لم يخالــف نصًــا أو إجماعًــا، يمنــع مــن اتخــاذ الدواويــن، وهــو 
مــع ذلــك متفــق مــع غــرض تهــدف إليــه الشــريعة، وهــو ضبــط المصــالح، وتنظيــم الأعمــال؛ لتســر أمــور الدولــة 

وشــؤونها ســراً منتظمًــا منضبطــًا، تتحقــق بــه المصلحــة العامــة للأفــراد والجماعــات.

ج- مــا فعلــه عثمــان - رضــي الله عنــه- مــن إحــداث الأذان الأول يــوم الجمعــة؛ لإعــام النــاس بالصــاة، 
حــن كثــروا في عهــده لم يكــن مخالفًــا للشــرع، بــل اعتــر مــن السياســة الشــرعية؛ لأنــه لم يخالــف نصًــا أو إجماعًــا، 
يمنــع مــن إنشــاء هــذا الأذان، ومــع هــذا فإنــه يتفــق مــع مقصــد مــن مقاصــد الشــرع، وهــو جمــع النــاس لصــاة 

الجمعة)54(.

د- مــا فعلــه علــي - رضــي الله عنــه - مــن التفريــق بــن الشــهود، وسمــاع كل شــاهد علــى حــدة في مجلــس 
القضــاء لم يكــن مخالفًــا للشــرع، وإنمــا اعتــر ذلــك مــن السياســة الشــرعية الــي يســر عليهــا القاضــي إن رأى أنَّ 
هــذا التفريــق يــؤدي إلى اســتخلاص الحــق؛ لأنــه لم يخالــف نصًــا أو إجماعًــا، يمنــع مــن التفريــق بــن الشــهود، بــل 
هــو متفــق مــع مبــدأ تحــرص الشــريعة علــى تحقيقــه، وهــو الوصــول إلى الحــق بأي طريــق، تحقيقًــا للعدالــة ورفعًــا 

للظلــم)55(.

  وقــد نقــل الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة عــن ابــن عقيــل الحنبلــي أنــه قــال: »إن السياســة مــى كان الفعــل أقــرب 

)5)) المختصر الجامع في السياسة الشرعية، د/ سعد محمود ناصر، مجلة الجامعة العراقية، بغداد، العدد )2/38(، )ص192(. 
)5)) ينظــر: المدخــل إلى السياســة الشــرعية، عبــد العــال عطــوة، )ص72(، والسياســة الشــرعية، مناهــج جامعــة المدينــة العالميــة، ماليــزيا، )ص11 -14( 

بتصرف.
)5)) الحجر، الآية )9(.

)5)) ينظر: السياسة الشرعية، مناهج جامعة المدينة العالمية، )ص12، 13(.
)5)) ينظر: محاضرات في السياسة الشرعية، د/ عبد الله الناصر، )ص42(.
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إلى تحقيــق صــاح النــاس، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لم يضعــه الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- ولا نــزل بــه 
وحــي«)56(، وكمــا قــال ابــن عابديــن مــن الحنفيــة: »بأن تكــون داخلــة تحــت قواعــد الشــرع، وإن لم ينــص عليهــا 

بخصوصهــا، فــإن مــدار الشــريعة بعــد قواعــد الإيمــان علــى حســم مــواد الفســاد لبقــاء العــالم«)57(. 

فــإذا كان الأمــر كذلــك، فهــو يعتــر نظامًــا إســاميًا، وسياســة شــرعية نأخــذ بهــا، وكأن الفقهــاء والساســة 
يــرون أن المعيــار والضابــط في العمــل أو الحكــم بالسياســة الشــرعية، هــو أن تقــوم علــى دليــل المصلحــة)58(.

المطلــب الثــاني: أن تكــون السياســة الشــرعية متفقــة مــع مقاصــد الشــريعة وقواعدهــا وأصولهــا 
العامة:

 أن يكــون الحكــم السياســي متفقًــا مــع مقاصــد الشــريعة، ومعتمــدًا علــى قواعدهــا ومبادئهــا الأساســية 
وأصولهــا العامــة الــي تهــدف 

أحكامهــا إلى جلــب المنافــع، ودرء الأضــرار والمفاســد)59(، فــا ينــافي مقصــدًا مــن مقاصدهــا الكليــة الــي 
تعــود للحفــاظ علــى المصــالح البشــرية )الضروريــة، والحاجيــة، والتحســينية(، وذلــك مــع تصــور المشــكلة ومعرفــة 
العمــل الصحيــح، حيــث )إن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره(، كمــا يقــول الفقهــاء)60(، ومراعــاة ذلــك 
مــع الأولــويات والموازنــة بــن المقاصــد، والموائمــة بــن الواقــع والمبــادئ قــدر الإمــكان، ومشــاورة أهــل الحــل والعقــد 
وأهــل الخــرة والاختصــاص في ذلــك، والأخــذ بأســباب التقــدم والارتقــاء، ومواكبــة متطلبــات العصــر، ومواجهــة 

التحــديات، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: 

- نظُمُ تأديب التعرُّض للنساء في الطرقات بالمضايقة والإيذاء.

- تأديب المتبرجات من النساء في الطرقات.

- تأديب من يقف من الرجال والنساء في مواقف التهم والريب والشبهات بأنواع من العقوبات.

فهــذه الأمثلــة الــي ذكرناهــا تعتــر مــن السياســة الشــرعية- وإن لم يــرد بهــا نــص جزئــي خــاص- لأنهــا 
)5)) الطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية، )ص12(.

)5)) حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، )15/4(.
)5)) ينظر: المدخل إلى السياســة الشــرعية، عبد العال عطوة، )ص72(،  وضوابط ســن السياســة العامة من المنظور الشــرعي والإداري، د/ عبد العزيز 
ســطام عبد العزيز، مجلة الإدارة العامة - صادرة عن معهد  الإدارة العامة، المملكة العربية الســعودية، المجلد الخامس والخمســون، العدد )3( رجب 

1436ه – 2015م، )ص520، 521(، والسياسة الشرعية، مناهج جامعة المدينة العالمية، )ص11 -14(، بتصرف.
)5)) ينظــر: المدخــل إلى السياســة الشــرعية، عبــد العــال عطــوة، )ص72(، ومعايــر التفريــق بــن السياســة الشــرعية والسياســة الوضعيــة، د/ ســتار عبــد 

عــودة الفهــداوي، بحــث منشــور في مجلــة العلــوم الإســامية بالجامعــة العراقيــة، العــدد الثامــن عشــر، 2018م، )ص96(.
)6)) ينظــر: الإبهــاج في شــرح المنهــاج، الســبكي، )172/1(، والتقريــر والتحبــر، ابــن أمــر حــاج الحنفــي، )226/2(، وشــرح الكوكــب المنــر، ابــن 

النجــار الحنبلــي، )50/1(، حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، )360/2(.



32

ضوابط السياسة الشرعية )دراسة استقرائية تحليلية(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.95إقليم سبأ

المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

أنور محمد علي سعيد البكيري

تتفــق مــع مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة، وهــو صيانــة الأعــراض، والمحافظــة عليهــا، وإن لم يــرد بهــذه النظــم نــص 
تفصيلــي خــاص، ومنــع زراعــة الحشــيش والاتجــار بالمخــدرات؛ حفاظـًـا علــى العقــول)61(. 

المطلب الثالث: أن تستند السياسة الشرعية إلى أصل شرعي: 
)الكتــاب،  الأصليــة:  الشــريعة  مصــادر  مــن  مصــدر  إلى  مســتندًا  السياســي  الحكــم  يكــون  أن  فيجــب 
والســنة، والإجمــاع، والقيــاس(، أو التبعيــة، أي: الأدلــة المختلــف فيهــا: )الاستحســان، والاســتصحاب، وقــول 
الصحــابي، وســد الذرائــع، والمصــالح المرســلة، وشــرع مــن قبلنــا، والعــرف، والاســتقراء(، وغيرهــا مــن الأدلــة الــي 
تتبــع الأدلــة الأصليــة)62(، وأن لا يناقــض الحكــم السياســي الشــرعي دليــاً مــن الأدلــة التفصيليــة الــي تـثُْبـِـت 

شــريعة عامــة ثابتــة للنــاس في جميــع الأزمــان والأحــوال)63(. 

المطلب الرابع: مراعاة فقه الأولويات والموازنة والمآل:

 يجــب أن يراعــى في السياســة الشــرعية فقــه الأولــويات والموازنــة والمــآل، وذلــك بإعطــاء كل عمــل قيمتــه 
في ميــزان الشــرع، فيـقَُــدَّم مــا مــن شــأنه التقــديم، والعكــس. وترجيــح المصلحــة ذات المنفعــة العليــا علــى غيرهــا، 
الأعلــى علــى الأدنى، والأكثــر علــى الأقــل. وتقــديم الأصــول علــى الفــروع، والعقائــد قبــل الأحــكام، وتغيــر 
النفوس قبل تغيير الواقع...، وهكذا)64(، وذلك أن الشــأن في أحكام السياســة الشــرعية درء المفاســد وجلب 
المصــالح؛ لأنهــا صــادرة مــن ولي الأمــر، )وتصــرف ولي الأمــر أو نائبــه منــوط بمصلحــة الجماعــة()65(، وعليــه 
فــإن المســتنبط للحكــم السياســي ينظــر إلى ظــروف الوقائــع، ويجــري موازنــة بــن المصلحــة المقصــودة مــن تشــريع 
الحكــم والمــآل أثنــاء تطبيقــه في الظــروف الاســتثنائية، والموائمــة بــن الواقــع والمبــادئ قــدر الإمــكان، وذلــك لئــا 

)6)) ينظــر: المختصــر الجامــع في السياســة الشــرعية، د/ ســعد محمــود ناصــر، )ص191، 192(، ومحاضــرات في السياســة الشــرعية، د/ عبــد الله 
)ص35(. الناصــر، 

)6)) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، )957/3(، وعلم المقاصد الشرعية، نور الدين الخادمي، )ص31(.
)6)) ينظــر: المختصــر الجامــع في السياســة الشــرعية، د/ ســعد محمــود ناصــر، )ص 192( نقــاً عــن السياســة الشــرعية في الأحــوال الشــخصية، د/ عبــد 

الفتــاح عمــر، )ص26(.
)6)) ينظر: معايير التفريق بين السياســة الشــرعية والسياســة الوضعية، د/ ســتار الفهداوي، )ص101(، والسياســة الشــرعية في ضوء نصوص الشــريعة، 
د/ يوســف القرضــاوي، )ص225( ومــا بعدهــا، وضوابــط ســن السياســة العامــة مــن المنظــور الشــرعي والإداري، أ.د/ عبــد العزيــز ســطام عبــد العزيــز، 

)ص521(.
)6)) هــذه قاعــدة فقهيــة ذكرهــا الفقهــاء بصيــغ متعــددة، كقولهــم: )التصــرف علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة(، وقولهــم: )تصــرف الإمــام علــى الرعيــة منــوط 
بالمصلحــة(، وقولهــم أيضــا: )منزلــة الإمــام مــن الرعيــة منزلــة الــولي مــن اليتيــم(. )ينظــر: قواعــد الفقــه، البركــي، )ص70(، وشــرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد 
محمــد الزرقــا، )ص309(، والوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، محمــد صدقــي آل بورنــو، )27/1(، والقواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب 

الأربعــة، د. محمــد مصطفــى الزحيلــي، )493/1(.
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يؤول الحكم إلى مفســدة راجحـــة، وذلك مخالفة لقواعد الشــرع الكلية )درء المفاســد وجلب المصالح)66(()67(.

كمــا يجــب في السياســة الشــرعية مراعــاة عــدم تفويــت السياســة العامــة لمصلحــة أفضــل مــن الــي يؤمــر بهــا، 
أو إحــداث مفســدة مســاوية أو أكــر، فــا يعــالج المنكــر بمــا هــو أنكــر منــه، فيجــب أن لا يترتــب علــى سياســة 
الراعــي أو نائبــه تفويــت منفعــة أكــر مــن المنفعــة الناتجــة عــن تنظيــم أو ضبــط المصلحــة المأمــور بهــا، فالــوالي 
مأمــور بتكثــر وتحصيــل المصــالح، واســتدرار المنافــع، لا بتقليلهــا. كمــا أنــه مأمــور بتحقيــق مصــالح لا يترتــب 
عليها فســاد أكبر أو يســاويها، ومأمور بســد الذرائعودرء المفاســد، لا بجلبها، فدرء المفاســد مقدم على جلب 
المصــالح، كمــا أنــه -أيضــاً- مأمــور بتحقيــق المصلحــة، بارتــكاب أخــفِّ الضرريــن، وأهــون الشــرين، وباجتــاب 
أعظــم الخيريــن بتفويــت أدناهمــا، وإذا تعارضــت مفســدتان، روعــي دفــع أعظمهمــا بارتــكاب أخفهمــا)68(، 

وهكــذا يجــب معرفــة مــآل السياســات الشــرعية ودراســتها، ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج وعواقــب.

واختلاف المآل مع الابتداء يكمن في جهتين:

الأولى: مــن جهــة التصــرف نفســه، ومــن ذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم لعائشــة -رضــي الله عنهــا-: 
»لــولا حداثــة قومــك بالكفــر لنقضــت البيــت، ثم لبنيتــه علــى أســاس إبراهيــم عليــه الســام...«)69(، فالرســول- 
صلــى الله عليــه وســلم- نظــر في مــآل هــذا التصــرف الصحيــح المطلــوب، فوجــد أن العــرب قــد ينفــرون مــن ذلــك 

لحداثــة عهدهــم بالكفــر، فكفــه ذلــك المــآل عــن ذلــك التصــرف)70(.

والثانيــة: مــن جهــة مخالفــات النــاس للتشــريع الإســامي، وهــذه الجهــة ينظــر في كل مخالفــة تصــدر بحســب 
مــا تقتضيــه، فمثــاً: مــن جهــة تقصــر النــاس ووقوعهــم في المعاصــي، ومنــه مــا ورد أن الرســول- صلــى الله عليــه 
وســلم- قــال: »لا تقطــع الأيــدي في الغــزو«)71(، فقــد يفعــل المســلم مــا يســتوجب إقامــة الحــد عليــه، وإقامــة 

)6)) وهــذه قاعــدة فقهيــة ذكرهــا تقــي الديــن الســبكي .)ينظــر: الأشــباه والنظائــر، الســبكي، )105/1(، والموافقــات، الشــاطبي، )300/5(، والأشــباه 
والنظائــر، جــال الديــن الســيوطي، )ص87(، والأشــباه والنظائــر، ابــن نجيــم الحنفــي، )ص78(.

)6)) ينظــر: المختصــر الجامــع في السياســة الشــرعية، د/ ســعد محمــود ناصــر، )ص192(، وتصرفــات الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- الماليــة 
ليــل، )ص21(. أبــو  والاقتصاديــة، محمــد محمــود 

)6)) هــذه القواعــد مهمــا اختلفــت ألفاظهــا، فهــي متحــدة المعــى، أي )أن الأمــر إذا دار بــن ضرريــن، أحدهمــا أشــد مــن الآخــر؛ فيتحمــل الضــرر 
الأخــف، ولا يرتكــب الأشــد(، وهــذه القواعــد وضعهــا العلمــاء لترجيــح أحــد الأحــكام والمصــالح علــى بعــض. )ينظــر: الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه 
الكليــة، محمــد صدقــي آل بورنــو، )260/1(، والقواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، د/ محمــد مصطفــى الزحيلــي، )219/1(، ومجلــة 

الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء في الخلافــة العثمانيــة، )ص19(.
)6)) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: فضل مكة وبنيانها، حديث رقم )1585(، )146/2(.

)7)) ينظر: أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم- ودلالتها على الأحكام الشرعية، محمد الأشقر، )60/2(، والاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، 
دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزُّبيدي، )ص462(.

)7)) ســنن الدارمــي، باب: في أن لا تقطــع الأيــدي في الغــزو، حديــث رقــم )2534(، )1618/3(، وســنن الترمــذي، باب: مــا جــاء أن لا تقطــع 
الأيــدي في الغــزو، حديــث رقــم )1450(، )53/4(، كلاهمــا مــن حديــث بســر بــن أرطــأة، قــال أبــو عيســى الترمــذي: »هــذا حديــث غريــب، وقــد 
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الحــد في وقــت الحــرب تدفــع المحــدود إلى اللحــاق بالعــدو، وبالنظــر إلى هــذا المــآل، فــإن كان تحقُــق ذلــك ممكنــًا 
وقــويً في الواقــع، فــإن الحــد يؤخــر إلى حــن انتفــاء ذلــك الاحتمــال)72(.

قــال ابــن القيــم الجوزيــة -رحمــه الله-: »وأكثــر مــا فيــه تأخــر الحــد لمصلحــة راجحــة، إمــا مــن حاجــة 
المســلمين إليــه، أو مــن خــوف ارتــداده ولحوقــه بالكفــار، وتأخــر الحــد لعــارض أمــر وردت بــه الشــريعة، كمــا 
يؤخــر عــن الحامــل والمرضــع وعــن وقــت الحــر والــرد والمــرض؛ فهــذا تأخــر لمصلحــة المحــدود؛ فتأخــره لمصلحــة 

أولى«)73(. الإســام 

المطلب الخامس: أن تكون السياسة الشرعية مبنية على التيسير والتخفيف:

 لا بد أن تكون السياســة الشــرعية وتطبيقاتها في حدود الطاقة البشــرية، قال تعالى: ژ ۇ  ۇ   ۆ  
ۆ  ۈ  ۈژ )74(، وقوله سبحانه: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋژ)75(، 
وقولــه عــز وجــل:  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹژ)76(، أي: يريــد الله تعــالى بمــا 
شــرعه لكــم التيســر، وعــدم التشــديد عليكــم؛ لأنكــم خلقتــم ضعفــاء، فــا يريــد الله لعبــاده أن يقعــوا في الحــرج 
والعنت)77(. فينبغي أن تتفق السياســة الشــرعية مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومن ضمنها التخفيف 

والتيســر، ولذلــك جــاءت الأحــكام الشــرعية مبنيــة علــى ذلــك الأصــل)78(.

 وهــذا التخفيــف والتيســر ليــس علــى إطلاقــه، بــل إذا اقتضــت حاجــة الجماعــة ومصلحتهــم التشــديد 
- أحيــانً- تعــن ذلــك في بعــض الحــالات: كتغليــظ العقــوبات أو تقليلهــا، فحــدُّ العقــوبات هــو المصلحــة، 
واســتصلاح الجماعــة)79(، وقــد اتخــذ عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه- دار صفــوان بــن أميــة ســجنًا في مكــة 
المكرمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنًا لا هو ولا أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وهذا 

رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال: بسر بن أبي أرطاة أيضًا.
)7)) قــال أبــو عيســى الترمــذي: »والعمــل علــى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم منهــم: الأوزاعــي: لا يــرون أن يقــام الحــد في الغــزو بحضــرة العــدو؛ مخافــة أن 
يلحــق مــن يقــام عليــه الحــد بالعــدو، فــإذا خــرج الإمــام مــن أرض الحــرب، ورجــع إلى دار الإســام أقــام الحــد علــى مــن أصابــه. )ينظــر: ســنن الترمــذي، 

باب: مــا جــاء أن لا تقطــع الأيــدي في الغــزو، حديــث رقــم )1450(، )53/4(.
)7)) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، )14/3(. 

)7)) البقرة، من الآية )286(. 
)7)) البقرة، من الآية )185(. 

)7)) النساء، الآية )28(. 
)7)) التفسير الميسر، لنخبة من أساتذة التفسير، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – السعودية، )83/1(.

)7)) الموافقات، للشاطبي، )532/1(.
)7)) ينظــر: التشــريع الجنائــي الإســامي مقــارنًا بالقانــون الوضعــي، عبــد القــادر عــودة، )609/1(، ومعايــر التفريــق بــن السياســة الشــرعية والسياســة 

الوضعيــة، د/ ســتار عبــد عــودة الفهــداوي، )ص100، 101(.
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للحاجة أحيانً، فالتيسير والتشديد يدوران مع المصلحة حيث دارت)80(.

المطلب السادس: أن يصدر التصرف السياسي من الإمام )ولي الأمر( أو نائبه:
 أن التصــرف السياســي لا بــد أن يصــدر مــن الإمــام -ولي الأمــر- أو نائبــه كأهــل الحــل والعقــد، فــا 
يـعَُــد التصــرف الشــخصي لــولي الأمــر مــن السياســة الشــرعية، ولا التصــرف الفــردي مــن عامــة النــاس كذلــك؛ 
لأن السياســة أحــكام منوطــة بأســباب ومصــالح سياســية تتعلــق بمعالجــة السياســة العامــة للمســلمين وتحقيــق 
مصالحهــم، وتحديــد النظــم العامــة للدولــة، وإبــرام المعاهــدات، وتنظيــم العلاقــات الداخليــة والخارجيــة، ولا يكــون 

ذلــك إلا ممــن كانــت لــه عهــدة السياســة العامــة لجماعــة المســلمين، وهــو الإمــام الأعلــى أو نائبــه)81(.

المطلب السابع: أن تتسم السياسة الشرعية بالمرونة، فتتبدل مع تبدل المصالح، وتتغير 
بتغير الظروف والأحوال: 

فمــن شــأن السياســة الشــرعية أن لا تبقــى علــى وجــهٍ واحــد، وإنمــا تبعًــا لاختــاف العصــور والأحــوال، 
وتتبــدل مــع تبــدل مصــالح العبــاد، وتتغــر بتغــر الظــروف والمجتمعــات، وأن يتــم اســتنباط الحكــم الشــرعي مــن 
النــص التشــريعي الجزئــي علــى ضــوء مقصــد الشــارع مــن تشــريع حكمــه، بحيــث يكــون مجــال التطبيــق محــدودًا 
بذلــك المقصــد، كاجتهــاد عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه - في المؤلفــة قلوبهــم، فقــد فهــم عمــر - رضــي 
الله عنــه- أن المقصــد مــن هــذا الســهم هــو التأليــف، وهــي مصلحــة عامــة مطلوبــة، فيهــا ظرفهــا ووقتهــا، فــإذا 

انتفــى المقصــد والمصلحــة لظــرفٍ مــا، فــا داعــي لتطبيــق النــص، ولذلــك لم يطبقــه فــرة مــن الزمــن)82(.

وجــاء في »أحــكام القــرآن« لابــن العــربي في تفســر آيــة الصدقــات في مســألة بقــاء المؤلفــة قلوبهــم، يقــول: 
»اختلــف في بقــاء المؤلفــة قلوبهــم، فمنهــم مــن قــال: هــم زائلــون - يعــي: لم يعــد يأخــذون مــن الصدقــات، 
وليــس لهــم ســهم- قالــه جماعــة، وأخــذ بــه مالــك -رضــي الله عنــه- ومنهــم مــن قــال: هــم باقــون؛ لأن الإمــام 
ربمــا احتــاج أن يســتألف علــى الإســام، وقــد قطعهــم عمــر لمــا رأي إعــزاز الديــن، والــذي عنــدي أنــه إن قــوي 
الإســام زالــوا - يعــي: لا يعطــون ســهمًا مــن الــزكاة- وإن احتيــج إليهــم أعطــوا ســهم المؤلفــة قلوبهــم، كمــا كان 

)8)) ينظــر: تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون، )310/2(، ونظــام الحكومــة النبويــة المســمى )التراتيــب الإداريــة(، عبــد 
الحــي الكتــاني، )246/1- 248(، والنظــام القضائــي في الفقــه الإســامي، محمــد رأفــت عثمــان، )ص284(.

)8)) ينظــر: تصرفــات الرســول –صلــى الله عليــه وســلم- الماليــة والاقتصاديــة، محمــد محمــود أبــو ليــل، )ص20(، والمختصــر الجامــع في السياســة الشــرعية، 
د/ ســعد محمود ناصر، )ص192، 193(، ومعايير التفريق بين السياســة الشــرعية والسياســة الوضعية، د/ ســتار عبد عودة الفهداوي، )ص98، 

.)99
)8)) ينظــر: السياســة الشــرعية في الشــئون الدســتورية والخارجيــة والماليــة، عبــد الوهــاب خــاف، )ص16(، والسياســة الشــرعية، مناهــج جامعــة المدينــة 
العالميــة، )ص15(، ونظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، أحمــد الريســوني، )ص340(، والمصلحــة المرســلة محاولــة لبســطها ونظــرة فيهــا، علــي 

محمــد جريشــة، )ص46(.
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يفعلــه النــي- صلــى الله عليــه وســلم-«)83(.

 أمــا الوقائــع الــي لا يوجــد لهــا دليــل جزئــي خــاص صريــح مــن النصــوص والإجمــاع، ولا يوجــد لهــا نظــر 
تقــاس عليــه، فــإن السياســة الشــرعية كفيلــة بالحكــم فيهــا بمــا يوافــق كليــات الشــريعة الإســامية، ولا يصطــدم 

بنــص مــن النصــوص، أو يخالــف إجماعًــا أو قياسًــا)84(.

المطلب الثامن: أن تنضبط السياسة الشرعية بمنهج الوسطية والاعتدال: 
فيجــب ملازمــة العــدل والاعتــدال في الأخــذ بالسياســة الشــرعية، فــا إفــراط ولا تفريــط؛ لأن كليهمــا 
يخرجــان السياســة عــن كونهــا شــرعية، وفي هــذا يقــول الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة - رحمــه الله-: »وهــذا موضــع 
مزلــة أقــدام، ومضلــة أفهــام، وهــو مقــام ضنــك، ومعــرك صعــب، فــرط فيــه طائفــة، فعطلــوا الحــدود، وضيعــوا 
الحقــوق، وجــرؤوا أهــل الفجــور علــى الفســاد...، وأفرطــت طائفــة أخــرى قابلــت هــذه الطائفــة، فســوغت مــن 
ذلــك مــا ينــافي حكــم الله ورســوله، وكلتــا الطائفتــن أتُيــت مــن تقصيرهــا في معرفــة مــا بعــث الله بــه رســوله، وأنــزل 

بــه كتابــه«)85(.

 ومــن أمثلــة الإفــراط في الأخــذ بالسياســة: أن يتجــاوز ولي الأمــر عقوبــة المجــرم إلى معاقبــة أهلــه وأقربائــه، أو 
يحمل المجرم على الإقرار بحبس أهله أو الإضرار بهم، أو الحبس بتهمة لم تقم على بينة)86(، أو فرض ضرائب 
علــى رعــايا الدولــة لغــر حاجــة، أو التســوية في فــرض الضرائــب دون تفريــق بــن غــي وفقــر...، وهكــذا، 
وكذلــك مــا وقــع لبعــض الجماعــات والطوائــف في الوقــت الحاضــر مــن اتخاذهــا سياســة التشــدد والتطــرف، والــي 

أوقعتهــا في الأخطــاء الكبــرة ،كتكفــر الآخريــن)87(.

ومــن أمثلــة التفريــط في الأخــذ بالسياســة: عــدم أخــذ القاضــي بالقرائــن، والعمــل بهــا في الإثبــات، كتقيــؤ 
الخمــر في إثبــات شــربها، وتقديــر العقــوبات التعزيريــة بعقوبــة يســرة لا تــردع الجــاني، ونحــو ذلــك.

إن الإفــراط والتفريــط يهدمــان المصلحــة والعــدل، ويشــيعان الظلــم والفســاد، فالأصــل في أركان الدولــة 
-لبقائهــا واســتمرارها- العمــل بمبــدأ الحريــة والعــدل بــن أفــراد شــعوبها، وعــدم تحميلهــا مــا لا تطيــق، قــال تعــالى: 

)8)) أحكام القرآن، ابن العربي، )530/2(.
)8)) ينظــر: تصرفــات الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- الماليــة والاقتصاديــة، محمــد محمــود أبــو ليــل، )ص21، 22(، والمختصــر الجامــع في السياســة 

الشــرعية، د/ ســعد محمــود ناصــر، )ص193(.
)8)) الطرق الحكيمة، ابن القيم الجوزية، )ص13(. 

)8)) ينظر: المبسوط، للسرخسي، )24/18(، والبيان والتحصيل، ابن رشد الجد، )420/10(.
)8)) ينظــر: المختصــر الجامــع في السياســة الشــرعية، د/ ســعد محمــود ناصــر، )ص193(، ومعايــر التفريــق بــن السياســة الشــرعية والسياســة الوضعيــة، 
د/ ســتار عبــد عــودة الفهــداوي، )ص97، 98(، ضوابــط ســن السياســة العامــة مــن المنظــور الشــرعي والإداري، أ.د/ عبــد العزيــز ســطام عبــد العزيــز، 

)ص518، 519(.



37

ضوابط السياسة الشرعية )دراسة استقرائية تحليلية(

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.95

المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

أنور محمد علي سعيد البكيري

ی   ی   ی     ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو    ئو   ژ 
ئى   ئم     ئح   ئج    ژی   ســبحانه:  وقــال  ئمژ)88(،  ئح   ئج    ی     
ئي  بج  بحژ)89(، والعــدل أســاس الحكــم، قــال ابــن تيميــة -رحمــه الله-: »إن الله يقيــم 
الدولــة العادلــة وإن كانــت كافــرة، ولا يقيــم الظالمــة وإن كانــت مســلمة«)90(، ويقــول -أيضًــا-: »إن العــدل 
نظــام كل شــيء، فــإذا أقيــم أمــر الدنيــا بعــدل، قامــت وإن لم يكــن لصاحبهــا في الآخــرة مــن خــاق، ومــى لم 

تقــم بعــدل لم تقــم، وإن كان لصاحبهــا مــن الإيمــان مــا يجــزى بــه في الآخــرة«)91(.

والذي نخلص إليه في هذا المطلب هو أن السياسة الشرعية لا تتحقق إلا إذا كانت في حدود الاعتدال، 
أي أنهــا وســط بــن الإفــراط والتفريــط؛ لأنهــا إذا مالــت إلى أحدهمــا كانــت سياســة مذمومــة أو ظالمــة، وحينئــذ 

تخــرج عــن نطــاق السياســة الشــرعية الــي تتوخــى العــدل إلى السياســة الظالمــة، الــي تتنــافى مــع شــريعة الإســام.

والأصــول  والفقــه  الشــرعية  السياســة  مــن كتــب  اســتنبطها  الــي  الشــرعية  السياســة  أهــم ضوابــط  تلــك 
السياســة  هــذا  فعلــى  فيهــا،  المختلــف  الأدلــة  الشــرعية والفقــه يجتمعــان في  السياســة  إن  والمقاصــد، حيــث 
جــزء مــن الفقــه، بــل هــي باب مــن أبوابــه، كمــا نــصَّ علــى ذلــك الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة بقولــه: »السياســة 
العادلــة جــزء مــن أجزائهــا - أي أجــزاء الشــريعة- وفــرع مــن فروعهــا«)92(، وينفــرد الفقــه عــن السياســة الشــرعية 

بالأحــكام الثابتــة، أي: بالأدلــة المتفــق عليهــا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم.

)8)) القصص، الآية )59(.
)8)) هود، الآية )117(.

)9)) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )146/28(.
)9)) المرجع السابق، )146/28(.

)9)) الطرق الحكيمة، ابن القيم الجوزية، )ص4(. 
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الخاتمــــة:
 وتشتمل على النتائج والتوصيات:

أولًا- النتائج:
1- أن العمــل بالسياســة الشــرعية وفــق أصولهــا وضوابطهــا، يــؤدي إلى حفــظ المجتمعــات، وانتظــام أمورهــا، 
ودوام أمنهــا، كمــا أنــه يحقــق مبــدأ التســهيل والتيســر علــى النــاس في معاملاتهــم ومعيشــتهم وشــؤون حياتهــم 

كلهــا، ويضــع الحلــول المناســبة لــكل مــا يعــرض لهــم مــن مشــكلات، أو أمــور مســتجدات. 

2- أن المقصــود بضوابــط السياســة الشــرعية، موافقــة كل مــا يصــدر عــن أولي الأمــر - مــن أحــكام 
وإجــراءات وتصرفــات فيمــا يســوغ فيــه الاجتهــاد، بمــا يحقــق المصلحــة، ويــدرأ المفســدة- للشــريعة الإســامية 
وأصولهــا العامــة والتزامهــا، وعــدم مخالفتهــا أو مفارقتهــا، والمحافظــة عليهــا، ومراعاتهــا عنــد التعاطــي معهــا.

3- أن ضوابــط السياســة الشــرعية الــي توصلنــا إليهــا هــي ثمــان ضوابــط أساســية، الأول: أن لا تخالــف 
السياســة الشــرعية دليلً من الأدلة التفصيلية، والثاني: أن تكون السياســة الشــرعية متفقة مع مقاصد الشــريعة 
وقواعدهــا وأصولهــا العامــة، والثالــث: أن تســتند السياســة الشــرعية إلى أصــل شــرعي، والرابــع: مراعــاة فقــه 
الأولــويات والموازنــة والمــآل، والخامــس: أن تكــون السياســة الشــرعية مبنيــة علــى التيســر والتخفيــف، والســادس: 
أن يصدر التصرف السياســي من الإمام )ولي الأمر( أو نائبه، والســابع: أن تتســم السياســة الشــرعية بالمرون؛ 
فتتبــدل مــع تبــدل المصــالح، وتتغــر بتغــر الظــروف والأحــوال، والثامــن: أن تنضبــط السياســة الشــرعية بمنهــج 

الوســطية والاعتــدال.

4- أن السياســة الشــرعية ليســت حكمًــا بالهــوى، وإنمــا هــي السياســة المبنيــة علــى أدلــة الشــرع وقواعــده 
وأصولــه العامــة، غــر مخالفــة لمــا نطــق بــه الشــرع، تهــدف إلى تدبــر شــؤون الأمــة، بمــا يحفــظ لهــا ولأفرادهــا 

حقوقهــم، ويصــون ممتلكاتهــم.
ثانياً- التوصيات: 
يوصي الباحث بالآتي:

1- إحيــاء مرجعيــة الكتــاب والســنة، ولا يتأتــى ذلــك إلا بإيجــاد الربانيــة في الأمــة بالتربيــة الســليمة، ونشــر 
العلــم والمعرفــة.

2- أوصــي طــاب العلــم بمعرفــة ضوابــط السياســة الشــرعية؛ ليكونــوا علــى بصــرة وعلــم بهــذه الضوابــط عنــد 
العمــل بهــا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم.
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مراجع البحث
القرآن الكريم.

1- ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد المعافــري الأشــبيلي المالكي)1424هـــ - 2003م(أحــكام القــرآن، تحقيــق: 
محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة الثالثــة. 

2- ابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتوحــي الحنبلــي )1418هـــ - 1997م( شــرح الكوكــب 
المنــر، تحقيــق: محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان، الطبعــة الثانيــة.

3- ابــن أمــر حــاج ، محمــد بــن محمــد بــن محمــد الحنفــي )1403هـــ - 1983م( التقريــر والتحبــر، المعــروف 
بـــدار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة.

4- ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم الحــراني )1416هـــ/1995م( مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية.

5- ابــن ســيدة، علــي بــن إسماعيــل المرســي )1421هـــ - 2000م( المحكــم والمحيــط الأعظــم، تحقيــق: عبــد 
الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى.

6- ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الدمشــقي الحنفي)1412هـــ - 1992م( حاشــية رد 
المحتــار علــى الــدر المختــار، دار الفكــر- بــروت، الطبعــة: الثانيــة.

7- ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن علــي بــن محمــد )1406هـــ - 1986م(تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة 
ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، الطبعــة: الأولى.

 8- ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد)1411هـ - 1991م( إعــام الموقعــن عــن 
رب العالمــن، تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة – يــروت، الطبعــة: الأولى.

9- ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد، الطــرق الحكميــة، مكتبــة دار البيــان، الطبعــة: 
بــدون طبعــة، وبــدون تاريــخ.

10- ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى الأنصــاري)1414ه( لســان العــرب، الناشــر: دار صــادر – 
بــروت، الطبعــة: الثالثــة. 

11- ابــن نجيــم المصــري، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمد)1419هـــ - 1999م(الأشــباه والنظائــر علــى 
مذهــب أبي حنيفــة النعمــان،  وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكــريا عمــرات، ار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى.
12- أبــو ليــل، محمــد محمــود )2005م( تصرفــات الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- الماليــة والاقتصاديــة، 

بحــث مقــدم لنيــل رســالة الدكتــوراه في الجامعــة الأردنيــة.
13- أحمــد، فــؤاد عبــد المنعــم)1417ه( شــيخ الإســام ابــن تيميــة والولايــة السياســية الكــرى، دار الوطــن، 
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تحقيــق: إبراهيــم عطــوة عــوض، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي - مصــر، الطبعــة: الثانيــة.
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بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب، دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.
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والماليــة، دار القلــم.
32- الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَرام)1412هـ - 2000م( سنن الدارمي، تحقيق: 

حســن ســليم أســد الداراني، دار المغني للنشــر والتوزيع، المملكة العربية الســعودية، الطبعة: الأولى.
33- ذبيــان، ســامي محمــود وآخــرون)1990م( قامــوس المصطلحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

رياض الريــس للكتــب والنشــر، الطبعــة الأولى.
34- الراغــب الأصفهــانى، الحســن بــن محمــد )1412ه( المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان 

عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــروت، الطبعــة: الأولى. 
35- الريســوني، أحمد)1412هـــ - 1992م(نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، الــدار العالميــة للكتــاب 

الإســامي، الطبعــة الثانيــة.
36- الزُّبيــدي، بلقاســم بــن ذاكــر بــن محمــد )1435هـــ - 2014م( الاجتهــاد في منــاط الحكــم الشــرعي 

دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، 
أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراه مــن قســم أصــول الفقــه بكليــة الشــريعة والدراســات الإســامية بجامعــة أم القــرى، 
عام1435ه، إشــراف: أ. د. غازي بن مرشــد العتيبي، مركز تكوين للدراســات والأبحاث، الطبعة: الأولى.

37- الزحيلــي، محمــد مصطفى)1427هـــ - 2006م( القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، 
دار الفكــر- دمشــق، الطبعــة: الأولى.

38- الزرقــا، أحمــد بــن الشــيخ محمد)1409هـــ - 1989م( شــرح القواعــد الفقهيــة، صححــه وعلــق عليــه: 
مصطفــى أحمــد الزرقــا، دار القلــم - دمشــق / ســوريا، الطبعــة: الثانيــة.

39- الزركشــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الشــافعي)1418هـ - 1998م(تشــنيف المســامع 
بجمــع الجوامــع، دراســة وتحقيــق: د ســيد عبــد العزيــز - د عبــد الله ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء 

الــراث - توزيــع المكتبــة المكيــة، الطبعــة: الأولى. 
40- زيــدان، عبــد الكــريم. )1421ه( نظــرات في الشــريعة الإســامية، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة 

الأولى.
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41- زين الدين الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )1420هـ / 1999م( مختار الصحاح، 
الطبعــة:  بــروت- صيــدا،  النموذجيــة،  الــدار  العصريــة -  المكتبــة  الشــيخ محمــد،  يوســف  الــرازي، تحقيــق: 
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42- الســبكي، تاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الدين)1411هـــ- 1991م( الأشــباه والنظائــر، دار 

الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى. 
43- الســبكي، علــي بــن عبــد الكافي)1416هـــ- 1995م( الإبهــاج في شــرح المنهــاج، دار الكتــب العلميــة 

–بيروت. 
44- الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )1411هـــ - 1990م( الأشــباه والنظائــر، دار 

الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى. 
45- الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطي)1417هـــ/ 1997م( الموافقــات، تحقيــق: 

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الطبعــة الأولى.
46- شــبلي، محمــد مصطفــى)1405ه( المدخــل في الفقــه الإســامي، الــدار الجامعيــة، بــروت، الطبعــة 

العاشــرة.
47- الشــريف الجرجــاني، علــي بــن محمــد بــن علــي الزين)1403هـــ -1983م(كتــاب التعريفــات، تحقيــق 
وضبــط وتصحيــح جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، الناشــر: دار الكتــب العلميــة بــروت- لبنــان، الطبعــة: 

الأولى.
48- الصاوي، محمود )1418ه- 1998م( نظام الدولة في الإسلام، دار الهداية بمصر، الطبعة الأولى. 
49- الضويحي، عبد العزيز، مناهج تأليف الفقهاء في التراث السياسي الإسلامي، موقع الشبكة الفقهية: 

.http://www.feqhweb.com/articles.php?ID=52&IDS
50- الطرابلســي، عــاء الديــن، علــي بــن خليــل الحنفــي، معــن الحــكام فيمــا يــردد بــن الخصمــن مــن 
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